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لا تكمل التنمية إلا بإشراك نصف المجتمع

 -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ظهر مصطلح التنمية في غضون القرن العشرين ولا سيما في منتصفه الثاني. وكان يعني آنذاك اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وإعداد المخططات لتدبير الاقتصاد الوطني تدبيرا علميا وطبقا لمنهجية مدروسة أكدت أن نمو المجتمع لا يتحقق إلا بتنمية اقتصادية. ما يعني أن تطوير الاقتصاد كان البعد الرئيسي لعملية التنمية. وبدون التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحقق نمو المجتمع، لترابطهما في علاقة سببية : فالنمو نتاج التنمية، بمعنى أن التنمية تـُـنـتِـج نمو المجتمع. والمجتمع النامي المتطور هو الذي يخطو على طريق التقدم. 

التنمية بهذا المعنى حركية لابد منها للخروج من التخلف إلى التقدم. 

ويُضبط مفهوم التنمية بوصفها أداة وسببا، ومفهوم النمو بوصفه نتيجة ومُسبَّبا (بفتح الباء وتشديدها). وهذا هو الذي أفرز تصنيف العالم (الذي شاع في القرن الماضي) إلى عالم التخلف وعالم التقدم. وأُدخِل على هذا التصنيف تعديل أخلاقي باستبعاد تعبير التخلف وتعويضه بمصطلح العالم السائر في طريق النمو، وأخيرا نعت عالم التخلف بالنامي، لما تضمنه الوصفان الأوَّلان من معنى التحقير الذي لا يليق باللغة الدبلومايسة المهذبة.

وفي العقد الأخير من القرن العشرين ظهر النزوع إلى اعتماد نظرية التنمية الشاملة، أي شمولها لجميع المجالات التي يعمل المجتمع في فضائها، وشمولها للإنسان كوحدة، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، وبين الأجناس والعناصر، وبين الديانات والمذاهب. ومن أجل ذلك أضيف إلى التنمية نعت الشاملة، وظهر بعد ذلك مصطلح التنمية المستديمة (أو المستدامة) وهي تقتضي أن يكون مسلسل التنمية مُـتَـتابِعا ومُـتابَعا من لدن فصائل المجتمع سلطة وشعبا (وهو ما يطلق عليه الموارد البشرية) بهدف تأهيلها لإدارة التنمية، وباتخاذ مخططات للتنمية مضبوطة الأبعاد والاستحقاقات، إذ كل لبنة توضع في صرح التنمية تؤسس للّلبِـنات التالية حتى لا يُبنى فضاء على فضاء كما يقول علماء الفقه في عقود البيع والشراء وبناء العقار.

لنتوقف عند هذه الإضاءة التي وردت عن التنمية في تقرير البنك الدولي لسنة 1991، وجاء فيها :" إن التحدي الذي تواجهه التنمية هو تحسين نوعية الحياة، خاصة في الدول الفقيرة. وإن أفضل نوعية للحياة هي التي تتطلب دخولا عالية، ولكنها في نفس الوقت تتطلب أكثر من ذلك : تتضمن تعليما جيدا، ومستويات عالية من التغذية والصحة العامة، وفقرا أقل، وبيئة نظيفة، وتساويا عادلا في الفرص والحظوظ، وعدالة اجتماعية، وحرية أكثر للأفراد، وحياة ثقافية غنية".

هذه الإشارة تؤسس لنقل مفهوم التنمية من خانة الاقتصاد إلى فضاء أوسع وأشمل، ومن التنمية الكمية إلى التنمية النوعية الانتقائية. ومن هنا تعددت أصناف التنمية وتوزعت إلى تنمية اقتصادية، واجتماعية، وتربوية ثقافية، وإلى حركية تأهيل فصائل المجتمع لإدارة الشأن المجتمعي في جميع فضاءاته ومجالاته.

واللبنة الأولى في صرح التنمية هي تنمية التكوين والتعليم، وهي البداية والنهاية. كما اتسع مفهوم التنمية إلى احتواء تنمية الإنسان ككل بمساهمة جميع فصائل المجتمع في عمل التنمية، كُـلٌّ حسب قدراته ومؤهلاته.

وفي طليعة أسس التنمية وتحسين أدائها يأتي تعبئة المجتمع ذكورا وإناثا، فالمجتمع الذي يهمش المرأة لا يحقق إلا نصف التنمية أو أقل. وبدون تعليم صحيح منتج، لا يكون أداء التنمية لا مفيدا ولا مُنتجا، بل يعمل وهو محكوم عليه بفشل مخططاته، لكونه لم يأت البيوت من أبوابها. كما يكون محكوما عليه بالعقم إذا ما هُمشت في حملة التعبئة الشاملة بعض فصائل المجتمع، وفي طليعتها عالم المرأة الذي يشكل في جميع التقديرات نصف المجتمع أو يزيد. والتكوين التربوي لا يعني فقط التعليم النظري، أو التطبيقي، أو التعليم القديم فحسب، بل يعني أن يواكب التعليم متطلبات العصر، أي اكتساب القدرات اللازمة لتلقي المعرفة والمهارة بأنواعها وجميع المستجدات المعاصرة من علوم وتكنولوجيا ومعلومات، والتي أصبح امتلاكها في عصرنا سمة التقدم. وبدون امتلاك المجتمع لها يـبقى أميا حضاريا.

وقد أفصحت الإحصائيات التي جاءت في دراسة "اليونيسكو ومنظمة الأمم المتحدة": أن الدول التي تضيق  مدارسها عن استيعاب من هم في سن السادسة من العمر من الذكور والإناث  تهمّش جيلا صاعدا لا مستقبل له، وتشلّ حركة التعبئة لتحقيق التنمية. كما جاءت نفس الإحصائيات تؤكد أن المجتمعات التي لا تؤهل العنصر النسوي بكامله لإدارة عملية التنمية، بحرمانه من حق بناء المجتمع، والتمييز بينه وبين العنصر الذكوري، وحصر العمل كلا أو جزءا في الذكور، والنظر إلى المرأة نظرة دونية، والاقتصار على تكليفها بمهمة الإنجاب وخدمة البيت، تصنَّف في أدنى الدرجات بالنسبة للدول التي تـُشرك الذكور والإناث في عمل بناء المجتمع. ويدخل في هذا العمل ضرورة تمتيعها بحقها السياسي في العمل بالإدارات والوزارات والمشاركة في الحياة السياسية بالانخراط في الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسوي بين المواطنين ذكورا وإناثا في الحقوق والواجبات، وتوزع  الثروة بين فصائل الشعب توزيعا تعادليا.

كما تفيد الاحصائيات أن تجربة التسوية بين الرجال والنساء في الاضطلاع بالمسؤوليات الإدارية والسياسية أثـبـتـت أن مؤهلات الإناث تعلو أحيانا على مؤهلات الذكور، وأن الإنتاج  ارتفع في الأقطار التي فتحت أبواب العمل في وجه النساء، وأن الضمير المهني عند أغلبية النساء أقوى وأشد منه عند الرجال.

في مقال سبق أن نشرتـُه على هذه الجريدة  يوم الاثنين 16 مايو 2005 بعنوان "صعوبات فن الحكم أو ممارسة مهنة الحاكم" وردت مني إشارة  إلى وضعية الحقوق السياسية للمرأة في الكويت وآخذت هذه الدولة الشقيقة بتباطؤها في إقرار هذه الحقوق. وفي نفس اليوم الذي نـُشر فيه هذا المقال أقر البرلمان الكويتي حق المساواة الذي لقي معارضة  امتدت ما يقرب من أربعين عاما، ثم انتصرت الـحِكْمة في يوم 16 مايو التاريخي. 

فهنيئا  لدولة الكويت بهذه الخطوة المباركة، وتحية تقدير أوجهها إلى النساء الكويتيات، اللواتي ناضلن طيلة عقود خلت من أجل إحقاق هذا الحق. وتهنئة خاصة أوجهها إلى صديقي رئيس الوزراء وزميلي السابق الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي عُرِف عنه نزوعه إلى الليـبيـرالية والانفتاح، وأهنئه سلفا على إعلانه عن تعيينه قريبا سيدة لتولي حقيبة وزارية.

وأتوجه إلى دول الخليج العربي مهيبا بها أن تحذو حذو الكويت والدول العربية في العالم العربي مغربا ومشرقا، والتي سبقت إلى المضي على طريق التنوير والحداثة والانفتاح، وأصبحت قدوة حسنة ومثالا يحتذى.

